كان كلامنا المتقدم في تبيان أن جريان الأصول  يستلزم المخالفة القطعية، والعلم الإجمالي ناهض بحرمة تلك المخالفة القطعية، بل يستدعي وجوب الموافقة القطعية، باعتبار حجيته الذاتية، فكيف نعمل إذا كان لا قصور في أدلة الأصول ؟ يعني ماذا ينبغي أن نقول؟

بينا في الأمس الماضي أننا يمكن أن نسلك أحد مسلكين لإجراء الأصول  المؤمنة:

المسلك الأول: هكذا أن نقول: بعدم فعلية العلم الإجمالي،هذا العلم الإجمالي غير فعلي، ولذلك تجري الأصول  المؤمنة دون إشكال.

والمسلك الثاني: أن نقول هكذا: العلم الإجمالي غير منجز للمعلوم،فلذا تجري الأصول  المؤمنة.

وقلنا في الأمس الماضي لا يمكن المصير إلى القول الثاني، لأنه خلاف الحجية الذاتية للعلم، وأن العلم لا تناله يد الشارع رفعاً ولا وضعاً، لا يستطيع أن يقول إن العلم ليس بحجة، وأيضاً ما يقول إن العلم حجة، لماذا؟ لأن الحجية مو جاية له من الجعل الشرعي، حجيته ذاتية، فإذاً هذا المبنى القول بأنه ليس بحجة لا يمكن المصير إليه لتصحيح جريان الأصول  المؤمنة، يبقى عندنا في المسلك الأول أن نقول بعدم فعلية العلم الإجمالي لذا جاز جريان الأصل المؤمن، وبينا أن هذا المسلك يمكن تصويره بنحو ما تقدم لدينا في العلم الإجمالي، وأوضحناه بمثال الصلاة، قلنا إن الصلاة قصراً لا تجب إلا على من علم بأن المسافر يقصر في صلاته، يعني دل الدليل على تقييد الحكم الشرعي بالعلم، يمكننا أيضاً في المقام أن نقول دل الدليل على أن جريان الأصول  المؤمنة مشروط، لا يجري هذا الأصل، لأن الدليل دل على ماذا؟ شموله وعمومه، بحيث يستوعب موارد العلم الإجمالي، فإذا كان في مورد العلم يعني هكذا يكون، هذا الأصل يجري لعلمنا بأن العلم غير فعلي، أي جريان الأصل مشروط بعدم فعلية العلم، وقلنا إن هذا المبنى تصوراً ممكن الإنسان أن يتصوره، بس في المقام ليس بسديد، ليس بصحيح، من هنا نحن اليوم الآن نبدأ في المناقشة التي ألمحنا إليها، لماذا مو سديد؟

الإشكال نمرة واحد على عدم سداده:

نحن ماذا نقول؟ نقول: تجري الأصول  المؤمنة لأن المورد كل طرف من طرفي العلم الإجمالي مشكوك، هكذا نقول، إذا كان عندنا علم بعدم فعلية العلم الإجمالي لمنجزية المعلوم، بعد نحن بحاجة لإجراء الأصل المؤمن؟ ولذلك يقال: هذا الإشكال الذي مر عليكم أكثر من مرة: كل شيء يلزم من وجوده عدمه ليس بصحيح، كل شيء إذا كان وجوده يتوقف على عدمه، على إعدامه، على إلغائه، يصير صحيح أو مو صحيح؟ مو صحيح، هنا جريان الأصل يتوقف على الشك في وجود الحكم، فإذا كان الحكم أصلاً يطير، مو موجود عندي حكم، لأن الحكم ليس بفعلي، أمس قلناه في أول الدرس هذا، تتذكرون لمحنا له، إذا كان العلم غير فعلي، بعد ما هو الداعي لإجراء الأصل المؤمن؟ ما فيه داعي، هذا العلم الإجمالي لا فعلية له، يعني مو منجز، مو مشكوك حتى أجري الأصل المؤمن عنه، لست بحاجة إلى إجراء الأصل المؤمن، عرفنا؟ ولذلك نعم لا نستطيع أن نقول بأن جريان الأصل المؤمن يتوقف على القول بعدم فعلية العلم في المقام ويمكن تصويره حسب ما مر علينا في مباحث القطع، لأنه لو صورناه، التصوير صحيح، لكن يلزم من وجوده ماذا؟ العدم، وكل شيء يلزم من وجوده العدم ينعدم، يطير، فإذاً أصبح يطير هنا في المقام.

نرجع قد يقال، هذا في الأمس الماضي أيضاً ألمحنا له، بل أوضحناه، مو إلماح إيضاح، قلنا: قد يقال: نحن في المقام مقسورين، أي مجبرين، في بعض الأحيان تضطر أن تقول بقول موش موجود، لكن المعنى يلجئك إليه، ويقسرك عليه، ومثلنا له بالكلام الذي يقولون في الكلام دلالة اقتضائية، شرعية أو عقلية، عقلية قلنا مثل واسأل القرية، اسأل القرية، ما تروح للقرية تقول لها أسألك أيتها القرية، وإنما تسأل أهل القرية، فهذا المحذور، لكنه موجود، لأن العقل يدلل عليه، وقلنا أيضاً شرعاً موجود، مثل إذا قلت لي: عليّ كفارة، قلت لك ماذا؟ أعتق عبدي، وقلت: عليّ دين، قلت: خذ أموالي، في دينك بأموالي، قلنا ماذا؟ فيه دلالة اقتضائية هنا في المقام، لأنك أنت ما تقدر تعتق إلا أن تملك، معي؟ وأيضاً معنى الكلام أنك يعني في دينك بأموالي، معنى أنه ماذا؟ ملكتك أموالي أو لما أقول أوضح، بع مالي؟ فماذا يصير؟

يصير المعنى أني ملكتك هذا العبد أو هذا المال وبالتالي أنت تبيعه وتفي دينك...

....

لا، هذا الانتقال يسمونه دلالة اقتضائية...

...

هذا مو توكيل، هذا تمليك، حتى يصح الكلام، لأنه لا بيع إلا في ملك، كيف تبيعه؟ أنت بتفي، تروح تعتقه عنك، إذا وكلتك مجرد وكالة هذا كيف تعتقه عنك، كيف يسقط عن ذمتك الحكم الشرعي؟ عرفنا، واضحة لنا الفكرة؟ لما أقول لك اعتق عبداً، لما تقول عليّ كفارة، أقول لك: أعتق عبدي، يعني خلاص صار ملكاً لك، ملكتك العبد، فتعتقه عنك، ليس أنت وكيلي في عتقه والعتق عني، واضحة لنا الفكرة؟ تعال في المقام، قل جئت...

نفس الكلام، نقول: دلالة الاقتضاء، أدلة الأصول  لها قصور، كما قلنا، دلالة الاقتضاء هنا تلجئنا على القول بأن العلم الإجمالي ليس بفعلي، حتى يصير معنى للكلام، مثل سل القرية، ما يصير إلا كذا، نحن لماذا قلنا العلم الإجمالي غير فعلي؟  لأن أدلة الأصول  تشمل موارد العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي ماذا؟ إذا حملناه على أنه ينجز وفعلي، معناه ماذا؟ ما له قيمة هذه الأصول ، فحتى نقول بعموم أدلة الأصول  ولا قصور، لابد أن نحمل كلام فيه وجود دلالة اقتضائية، وهو عدم فعلية العلم الإجمالي، خوش كلام هذا صناعي، يقول الماتن هذا أيضاً مو خوش، أنت لا تشوف أنه يعني صناعة ظاهرية، لا تهمك الصناعة الظاهرية، لماذا؟ لأنه يقول: متى تصير مقسور مجبور على القول بدلالة الاقتضاء؟ إذا ما عندك مندوحة، الذي مر عليكم، الذي العراقيين يسمونها شارة، ما عندك شارة، حينئذٍ لابد أن تقول بدلالة الاقتضاء، بس نحن عندنا شارة أو ما عندنا شارة؟ موجود، عندنا طريق آخر مر علينا من الماتن، ماذا قال الماتن فيما تقدم؟ قال: صحيح لا قصور في أدلة الأصول ، بس العلم الإجمالي يصلح مانعاً، فذيك غير قاصرة، يعني تشمل مورد، لما تجيء إلى المورد، يمنع العلم جريانه، فما نحمل الكلام على وجود دلالة اقتضائية، لأنه نحن غير مجبرين عندنا طريق ثاني، وإذا كان عندك طريق ثاني، فما عندك مشكلة، واضحة لنا الفكرة؟ طبقوا الآن، أين وصلنا في التطبيق؟ 

ودعوى: لزوم البناء في المقام على وجود دلالة اقتضائية تصحيحا لجريان الأصول، فتكون أدلة الأصول دالة على جريانها في موارد العلم الإجمالي باعتبار دلالة الاقتضاء. 
مدفوعة...

عرفنا الدفع، لماذا؟

 أولا: بأن البناء على ذلك لا يصحح جريانها، بل يمنع منه، هذا الإشكال الأول، إذ فرض عدم فعلية الواقع مانع من تحقق.....

يصير ما فيه شك عندنا، أصلاً ضايع هذا العلم، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه ليس بسديد، ليس بصحيح، هذا الأول، هذا خوش إشكال، دائماً نحن نستخدمه في موارد عديدة، إذا قال لنا كذا كذا كذا، وشفنا مآل الكلام إلى نفي الكلام، نقول هذا غير صحيح...

وثانياً: بأن دلالة الاقتضاء على شيء تتوقف على انحصار رفع اللغوية، لغوية الدليل بالحمل على ذلك الشيء، مثل وسل القرية، اعتق عبدي،  وليس الأمر في المقام كذلك، لماذا؟ يقول: لأني أنا جئت لكم بطريق ثاني، لماذا لا تأخذون طريقي؟ 

لإمكان حمل عموم دليل الأصل على ما أشرنا إليه آنفا من عدم فعلية مؤداه في مورد العلم الإجمالي، لكون العلم الإجمالي مانع، نقول الأصل موجود، لكن مانع موجود، المقتضي يعني موجود، لكن المانع موجود، فما يؤثر المقتضي في المقتضى مع وجود المانع، فما قلنا إن الأصل ما يشمل، قلنا موجود، لكن قلنا هذا الوجود غير مؤثر، يقول هذا أحسن، لأنه جمع بين الدليلين، جعلنا ماذا؟ جعلنا (لاقصور) وجعلنا (لا تأثير) أخذنا بالشيئين، لماذا لا نسلك هذا المسلك؟

بل الحمل على هذا المحمل هو الأقرب عرفا من حمل دليل الأصل على رفع فعلية الواقع، لأنه مجرد أن نحمله على رفع فعلية الواقع، أصلاً الأصل يطير مرة واحدة، لكن إذا قلنا لا، على هذا المحمل، خلينا الأصل ما يطير، موجود...

من حمل دليل الأصل على رفع فعلية الواقع لو افترضنا إمكانه في نفسه، لأنا قلنا ممكن بحسب ما مر علينا في مباحث القطع، وغض النظر عن ماذا؟ عن الطيران، العدم، لكن هو يطير في الحقيقة...

نعم، لو ورد الترخيص في خصوص مورد العلم الإجمالي المنجز، هذا يتعين عندنا، ماذا نقول؟ وجود الدليل،عندك علم إجمالي لكن مرخص فيه، ماذا تفعل؟ تقول نعم، دلالة الاقتضاء تستدعينا أن نقول إن هذا العلم الإجمالي غير فعلي، لأنه ما عندك طريق، ما عندك شارة، إلا بالحمل على هذا المحمل، واضح...

لكن يقول: ماذا يصير هذا، أيضاً ما يخدمنا، لأنه يصير هذا الترخيص يصير واقعياً، لأنه عندي علم إجمالي واقعي، وترخيص واقعي، مثل ما ورد في بعض الأدلة، تقريب لكم، أقرب لكم، أن بعض الأشياء فيها المقتضي للنجاسة، لكن الشارع رخص فيها، يعني لو لامستها برطووبة، ماذا؟ يعني الحكم غير موجود في الحقيقة، مثل ما نعبر، مصلحة التسهيل كانت أهم من مصلحة الإلزام...

.....

نعم، لكن صار واحد منهم غير فعلي، يعني دل الدليل عليه، لكن دل الدليل على الترخيص عنه، مثل كذا الآن، هذا نجس، لكن الشارع يقول لك مصلحة التسهيل أولى، إش شكثر، بهذه المثابة، يقول مضطرين أن نقول بهذا...

...

يعني يقول ما عندنا طريق آخر إلا برفع اليد عن الفعلية للعلم الإجمالي، نقول فعلاً علم إجمالي، لكنه ليس فعلياً....

....

هو في النتيجة نعم، لابد يصير فيه تزاحم، ونحن رجحنا مثل ما نقول الحكم الترخيصي على الحكم الإلزامي، طبعاً  لابد يصير فيها كذا يعني، لكن ما السبب رجحنا؟  يعني عدم الفعلية، لأن ذاك غير فعلي وهذا فعلي، تزاحم، فيقول دلالة الاقتضاء تقسرنا، تلجئنا، نقول ما يمكن إلا نسوي هذه الطريقة هذه، لأن كلاهما فعليان، يعني ماذا؟ ماذا سنفعل؟ أنا ما أقدر آخذ بالحكم الإلزامي والترخيصي، منافرة بينهما، فأنا يعني أقول نعم هذا مثل ما يعني في الحقيقة مصلحة الترخيص أهم، أعظم، ألزم، أمكن، الذي تريد عبر،  ما فيه إلا هذه الطريقة يقول، لأنه ما يصير أيضاً حكم بالإلزام، وأيضاً حكم بالترخيص، أنا ماذا أفعل؟....

......

وذلك قال هذا ترخيص واقعي، يعني كأنه يقول لك هذا العلم الإجمالي...

.,..

لا، كشف لي...

...

جاء الدليل ودلل على جريان الترخيص في المقام، مثلما قلنا، جاء الدليل قال ترى المقتضي موجود للنجاسة، أو للحكم كذا، لكن أنا أريد أن أرفع عنكم الأصل، الحرج، العسر، لماذا لا يصير؟ 

....

أدفع، لابأس خله أدفع، خله بعد الدرس نشوف ينسجم أو ما ينسجم، يعني يقول لكن هنا ليس ترخيصاً ظاهرياً، يصير خرجنا عن المبنى كلياً، لعل هذا يوضح الذي في ذهنك، يعني الآن صرنا شيئاً ثانياً، جبنا شيئاً جديداً، سلكنا مسلكاً آخر، لأن يصير هذا ترخيص واقعي، ليس ترخيصاً ظاهرياً، خرجنا يعني، ليس هنا أصل مؤمن، أصلاً ترخيص واقعي، يعني ما عندنا حكم في الحقيقة...

....
نعم، يمكن هذا الذي في ذهنك أنت...

ولذلك انظر ماذا يقول!

نعم لو ورد الترخيص في خصوص مورد العلم الإجمالي المنجز كان حمله، الحمل والفصال على رفع فعلية التكليف الواقعي، كل ما يتعلق به، لاظاهريا كما هو مفاد الأصل، لأنه هنا ليس ترخيصاً ظاهرياً يصير، ولذلك حطينا الفصال معه، نعم، ولكن شوف، نحن في الحقيقة عندنا بعض الروايات دالة على أن العلم الإجمالي يجوز الترخيص فيه، رواية، وبعد هذه الرواية ماذا؟ صحيحة عبدالله بن سنان بن طريف، مولى بني هاشم، ماذا تقول هذه الرواية؟ شوف شتقول....

(كل شئ فيه حلال وحرام....

يعني وفيه حرام، يعني هذا علم إجمالي، أنا أعلم فيه حلال وفيه حرام، طيب....

فهو لك حلال أبدا حتى تعرف المشتبه من الحرام فتدعه، تدعه بعينه، نفس الحرام تدعه، بعد هذا واضحة في العلم الإجمالي، يعني إذا اشتبه الحلال بالحرام في مورد، مثل اشتبه النجس بالطاهر، فهو طاهر، حتى تعرف النجس بعينه، كذا بعد الرواية تفهم، يقول: هذه الرواية صحيحة، أنا ما أستشكل فيها من ناحية السند، الكلام ليس في ناحية السند، نعم، لكن من قال لكم أنها دالة على أن العلم الإجمالي لا ينجز المعلوم؟ أصلاً فهم هذه الفهم من الرواية سقيم، ما فيه فهم سليم وفهم سقيم؟ فهم سقيم، أين الوجه لسقامة الفهم؟ يقول: الروايات الأخرى، نحن لما تصير عندنا طائفة من الروايات، وواحدة من الروايات قليلاً فيها لفة مثل ما نقول، فيها لفة، يعني يمكن أن تحمل على غير محمل تلك الروايات، وكانت الرواية التي فيها لفة تعارض دليلاً قوياً متيناً، نقدر نأخذ بالتي فيها لفة؟ ما نقدر، لأن بقية الروايات الأخرى تقول لنا: ارجع ذيك الرواية إلينا، خلها في نفس المسار الذي نحن نتحدث فيه، خلنا الآن، قلنا هذه رواية عبدالله بن سنان الصحيحة، سلمنا بالصحة، لكن عندنا روايات اش كثر، حطوا على اش كثر دويحة، كلها تقول نعم فيه حلال وحرام، لكن اش تقصد منه؟ تقصد الشبهات غير المحصورة، وتقصد الشبهات التي يخرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً لأطرافه، وحينئذٍ، يعني لعدم منجزية العلم الإجمالي لأطرافه جاز التعامل مع الأطراف بالحلية والطهارة، لهذا السبب هذه الرواية لا نقول ليست صحيحة، ما نناقش في السند، لكن نناقش في أن الدلالة البدوية التي ظهرت لنا بدواً يجب رفع اليد عنها، وإرجاع هذه الدلالة إلى بقية الروايات الأخر الدالة على ماذا؟ على أن العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة غير منجز، ونحن هذا فارغين عنه، أليس كذلك؟ فالمقام كذلك، واضحة لنا الفكرة؟ يعني بادئ ذي بدء نشوف الرواية صحيح، ونشوف فيها دلالة، لكن نحن أيضاً هنا مجبرين على رفع اليد عن دلالتها وإرجاعها إلى بقية الروايات الأخر القائلة بعدم حجية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، اتضح كلامه، انظروا ماذا يقول!

هذا وقد يشكل على ما ذكرناه، أو يشكل ما ذكرناه في صحيح عبدالله بن سنان بن طريف، لأن عبد الله بن سنان ترى واجد، أربعة ما أدري خمسة، هذا الواحد الزين فيهم، عن أبي عبد الله عليه السلام: (كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال أبداً، شوف التأبيد هذا، فيه توكيدات صراحة هذه الرواية قوية جداً، هم صحة السند وهم الدلالة، هواية قوية، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، فإن فرض التقسيم في هذا العلم الإجمالي بوجود حلال وحرام، يعني بوجود نجس وطاهر، مثل كلامنا الآن، حتى تعرف الحرام منه بعينه، يعني تعرفه تفصيلاً، فتدع الحرام، إذا ما عندك علم تفصيلي، ما عندك مشكلة، شفت اشلون الرواية، فتدعه، فإن فرض التقسيم في الرواية للحلال والحرام ظاهر في كون منشأ الاشتباه هذا ماذا؟ العلم الإجمالي، أنك فيه شيء فيه حلال وفيه حرام، منشأ الاشتباه ما هو؟ وجود علم إجمالي وما تعرف أي الطرفين هو الحلال وأي الطرفين هو الحرام، فإذا كنت لا تعرف، يجوز لك التعامل بالحلية مع الطرفين، الذي أحدهما حرام، بعد فيه أوضح من هذا؟ 

الظاهر في كونه منشأ الاشتباه، ثم جعل الغاية للحل معرفة الحرام بعينه المفروض أنه اشتبه علينا هذا، ظاهر في إرادة العلم الإجمالي، وفي فعلية الترخيص في أطراف هذا العلم الإجمالي، وتوقف منجزية العلم الإجمالي على ماذا؟ معرفة الطرف الحرام بعينه، يعني انقلابه إلى علم تفصيلي، وإلا لا يتنجز، واضحة الرواية، أحد عنده لبس في الرواية أو في فهمها؟ صار ما عندنا لبس، لكنه صحيح الرواية واضحة، لكن نحن قلنا العلم أوضح، العلم علم، وهذه ماذا؟ مهما كان دلالة ظنية، ولذلك ما تقاوم العلم، الذي قلنا تنجيزه ذاتي، لا يقبل الوضع والرفض ذاته حجة أليس كذلك، لكنه حيث كان، يعني الخبر بإطلاقه يتنافى مع ما عرفت من فعلية الواقع في حال الجهل به، وأن منجزية العلم الإجمالي ترجع إلى ذاته، ولا يمكن أن نفكك المنجزية عن الذات، لأنه من قبيل سلب الذات عن الذات، مثل ما قلنا فك الزوجية عن الأربعة، تعين حمله على خصوص العلم الإجمالي غير المنجز، مثل ماذا؟ نعم، الشبهة غير المحصورة، لعدم انحصار الشبهة، المستلزم لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فما فيه مانع، هذا متفق عليه بين الأصوليين، لأن العلم الإجمالي متى يتنجز؟ لابد يصير عندنا علم، ولابد يصير أطرافه محل الابتلاء، أما إذا خرج طرف، كما في الروايات، الذي قال، نعم، ستأتينا الآن بعض الروايات، فيه طرف واحد بعيد عنا، ليس مورد ابتلاء، لكن أنا أعرف النجس هذا الذي الآن أمامي أو ذاك الذي مثلاً في الهند، شيدخلني في ذاك الطرف الذي في الهند؟ معاي، ما يتنجز هذا العلم الإجمالي...

كما يشير إليه ورود المضمون المذكور في خبر عبد الله بن سليمان الوارد في الجبن، طبعاً عبدالله بن سليمان هذا واجد، هواية طبعاً...

....
الجبن الذي نأكله....

.....

ومرسل معاوية بن عمار الوارد أيضاً في الجبن وغيره، لوضوح أن المراد بهما إهمال احتمال حرمة بعض أفراد النوع، لماذا؟ لكونه خارجاً عن محل الابتلاء، نعم مع وضوح عدم الابتلاء بتمام أفراد النوع، بل فيه تصريح بذلك في رواية، شوفوا هذه الرواية نقرأها ونختم، التي تصرح...

ففي خبر أبي الجارود: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى....

واحد يشوف بعد بعيونه، فيه أوضح من تشوف بعيونك؟ ما فيه...

من رأى أنه يجعل فيه الميتة...

واضح، يعني النجاسة توضع فيه، يتنجس هذا الجبن، فأنت تروح السوق وأنت عارف أنه في واحد  جبن في السوق نجس، تروح تشتري الآن جبن أو ما تشتري؟ 

....

ما تعرفه منه، السوق إش كبره السوق، لكن واحد فيهم يحط النجاسة يتعمد ينجس هذه الأواني مال الجبن الكبيرة، تشتري جبن أو ما تشتري؟ شوف شيقول الإمام، خلك أنت لا تشتري بس شوف شيقول الإمام، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين؟! ...
.....

أنت تعرف فرد واحد يجعل الجبن، حتى لو في السوق.....

...
في جميع الأراضين باصطلاحنا يعني، إذا تعرف واحد....

إذا علمت أنه ميتة، حتى تعرفه، الذي هو أول السوق يجلس، هذا يريد يتخلص، يريد يغش الناس هذا، هذا لا تشتري منه، لأنك عارفه أنت، هذا الذي يضع الميتة في الجبن، هذا لا تشتري من عنده، صح؟ بس البقية التي في السوق، اشتر وكل وعليك بألف عافية، وليس عافية واحدة....

إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعمل فاشتر وبع وكل.....
ثم الإمام قال لك، هذا أنا أدخل السوق، بعد أنت بتصير أحسن من عندي، متشرع أنت أزيد من عندي، الذي مر علينا هذه الروايات التي تريد تخلي هالإنسان طبيعي يتعامل مع الشريعة من دون حرج، بعض الناس هذا الذي نسميه ينتطع في الدين، كل شيء عنده....

.,.....

لا، ما نقص على الناس، أثر وضعي، ما قلنا إنه يرتفع، إذا واحد شرب السائل على أنه، وتبين خمر، راح يسكر....

.....

سنجاوب الآن أنه فيه ظلم أو ما فيه ظلم، الله يقول لك: لا، ما فيه ظلم، أبين الآن أنه ما فيه ظلم، بعد الدرس، خلني أبين أنه ما فيه ظلم، والله بكسر الهاء الإمام يقول، إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، هؤلاء الذين يذبحون أكثرهم ماذا؟ برابرة وسودانيين، يعني أفارقة الذين يذبحون، وكثير منهم لا يلتزم بماذا؟ بشروط الذبح بالخصوص البسملة....

أنا رحت مكان ما أبقى أقول لكم، بعيد ركبت السيارة ست ساعات، هنا، أريد أشوف ذاك المكان المسلخ، مسكين يتعب، الورديات عليه كثيرة، فبعض الذي يذبح يسمي عليها، وبعضها ما يسمي، أقول له: لماذا؟ قال تعبت، مسكين إي والله، فالإمام يقول ما أظن كلهم يسمون، هؤلاء البربر والسودان، يقول أنا ماذا بعد، كله بسم الله الرحم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول مت خلاص....

على كل الآن نحن نختم وباكر يجيئنا إن شاء الله التتمة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

